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260004 ‐ هل تأثم المرأة بعدم مطالبتها بالميراث وهل لها التنازل عنه دون إذن زوجها ؟

السؤال

توف والد زوجت منذ أكثر من عشر سنوات واستول أخوها الأكبر عل الميراث وإخوتها من الذكور كانوا ما يزالون صغار

السن ويتصرف به الذكور من إخوتها حاليا تحت إشراف وموافقة أخيها الأكبر وتعتبر قبيلتهم البنت لا حق لها بالميراث ومن

العار أن تطالب إخوتها به وما زالت والدتها حيه فهل ه آثمة بصمتها عن المطالبة بحقها بالميراث علما بأنها أم لثلاثة أولاد

حين وفاة والدها ، وه ترفض الخوض بالنقاش حول ميراثها خوفا من التقاليد والعرف السائد بقبيلتها تعرضت لطلقه نارية

طائشة بأحداث اليمن الأخيرة فوجدت نفس متهم من إخوتها بمحاولة قتلها رغم نفيها لذلك وقاموا بنهبها وأبنائها وظلت

لديهم حت شفائها ثم أعادوها وعلمت لاحقا أنهم كانوا يتهمونن بأن طامع بميراثها مع أن لم أناقش هذا الموضوع معهم

كون أعتبر أنه يخص زوجت ولا دخل ل به مما سبب ل الثير من المضايقات من قبلهم ، والمعاملة العدوانية تجاه وتجاه

ابنائ مبررين ذلك بقولهم ماذا يريد زوجك منا إحنا زوجناه زوجة وليس أملاك

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد بين اله تعال نصيب النساء من الميراث سواء كن بنات أو أخوات أو أمهات أو زوجات، وتوعد من خالفه ف ذلك

انَتنْ كاكَ وا تَرثُلُثَا م نفَلَه ناثْنَتَي قفَو اءسن ننْ كفَا نينْثَيا ّظح ثْلرِ ملذَّكل مدِكوا ف هال ميوصوعصاه، فقال سبحانه: (ي

واحدَةً فَلَها النّصف) إل قوله تعال: (تلْكَ حدُود اله ومن يطع اله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها

وذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم (13) ومن يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين) النساء/11- 13

فحرمان البنت من الميراث : منر عظيم، وظلم بين، وأكل للمال بالباطل، وهو من العادات الجاهلية الذميمة، وعيب القبيلة

لذلك ، وتعارفهم عل منع البنت ميراثها ، أو ذم من يطلب به : هو عادات جاهلية ، وسلوم طاغوتية ، مضادة للشريعة

المحمدية الربانية .

قال اله تعال : ( فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما

) النساء/65

هال َلوا اعذَا داو * يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميو ) : وقال تعال
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ورسوله ليحم بينَهم اذَا فَرِيق منْهم معرِضونَ * وانْ ين لَهم الْحق ياتُوا الَيه مذْعنين * اف قُلُوبِهِم مرض ام ارتَابوا ام يخَافُونَ

انْ يحيف اله علَيهِم ورسولُه بل اولَئكَ هم الظَّالمونَ * انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا

سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ * ومن يطع اله ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ ) النور/52-47

وفاعل ذلك ، وآكل حق ذي الحق : معرض نفسه لهذا الوعيد ولغيره مما جاء ف النصوص .

يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم )  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نروى البخاري (2449) ، ع

نْ لَماو ،هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا ،مهدِر لاو ونَ دِينَاري نْ لاا لقَب ،موالي نْهم لَّلْهتَحفَلْي ،ءَش وا هضرع نم

. ( هلَيع لمفَح بِهاحاتِ صِىيس نذَ مخا نَاتسح لَه نَت

قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را لنُفَي نرِو بمع ندِ بزَي نيدِ بعس نوروى البخاري (3198) ومسلم (1610) واللفظ له ع

.( ينضرا عبس نم ةاميالْق موي اهيا هال قَها طَوضِ ظُلْمرا نا مربش اقْتَطَع نم ) :

زع هال لَّفَهضِ كرا نا مربش ظَلَم لجا رميا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس ةَ قَالرم نب َلعي نوروى أحمد ع

وجل انْ يحفره حتَّ يبلُغَ آخر سبع ارضين ثُم يطَوقَه الَ يوم الْقيامة حتَّ يقْض بين النَّاسِ ) وصححه الألبان ف السلسلة

الصحيحة برقم 240

فينبغ نصح هؤلاء الإخوة بإعطاء إختهم نصيبها، ولها أن تطالبهم بذلك ، ولو برفع الأمر للقضاء.

 ثانيا:

لا حرج عل المرأة لو تنازلت عن ميراثها أو بعضه ما دامت طائعة مختارة عاقلة رشيدة، ولا يلزمها استئذان زوجها ف ذلك؛

لأن لها ذمة مالية مستقلة، وإل هذا ذهب جمهور أهل العلم.

وذهب الإمام مالك ، والإمام أحمد ف ‏رواية : إل أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد عل الثلث من مالها، إلا بإذن زوجها،

واحتجوا ف ذلك بأحاديث ضعيفة.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وظاهر كلام الخرق، أن للمرأة الرشيدة التصرف ف مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة. وهذا إحدى

الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أب حنيفة والشافع وابن المنذر.

وعن أحمد رواية أخرى : ليس لها أن تتصرف ف مالها بزيادة عل الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها. وبه قال مالك...؛ لما

روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النب صل اله عليه وسلم بحل لها، فقال لها النب صل اله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة

عطية حت يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول اله صل اله عليه وسلم إل كعب، فقال: هل أذن لها

أن تتصدق بحليها؟ . قال: نعم. فقبله رسول اله صل اله عليه وسلم رواه ابن ماجه. وروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن
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أبيه، عن جده، أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال ف خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها؛ إذ هو

مالك عصمتها رواه أبو داود بلفظه، عن عبد اله بن عمرو، أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا

بإذن زوجها، ولأن حق الزوج معلق بمالها، فإن النب صل اله عليه وسلم قال: " تنح المرأة لمالها وجمالها ودينها ". والعادة

أن الزوج يزيد ف مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به...

فك الحجر عنهم، وإطلاقهم ف فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [النساء: 6] . وهو ظاهر ف :ولنا، قوله تعال

التصرف، وقد ثبت أن النب ‐ صل اله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، ولو من حلين وأنهن تصدقن ، فقبل

صدقتهن ، ولم يسأل ، ولم يستفصل.

وأتته زينب امرأة عبد اله ، وامرأة أخرى اسمها زينب ، فسألته عن الصدقة، هل يجزيهن أن يتصدقن عل أزواجهن، وأيتام

لهن؟ فقال: (نعم) ، ولم يذكر لهن هذا الشرط .

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن ، كالغلام .

ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها ف مالها، فلم يملك الحجر عليها ف التصرف بجميعه، كأختها.

وحديثهم : ضعيف، وشعيب لم يدرك عبد اله بن عمرو، فهو مرسل.

وعل أنه محمول عل أنه لا يجوز عطيتها لماله ، بغير إذنه .

بدليل : أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها، وليس معهم حديث يدل عل تحديد المنع بالثلث، فالتحديد بذلك تحم ليس

.(348 /4) من المغن فيه توقيف، ولا عليه دليل" انته

ومنه يعلم : أن الزوجة لا تأثم بعدم المطالبة بميراثها، وأن لها أن تتنازل عنه ، طواعية، أو أن تدع الأمر حت يطالب به ورثتها

من بعدها .

مع ما تقدم من إثم من منعها من أخذها حقها، وكذا لو ألجاها لعدم المطالبة بتعنيفها ، أو توبيخها ، أو استحيائها ؛ فحيث لم

تطب نفسها بترك التقسيم، وترك أخذ حقها : فقد أثم من منعها ، وأكل حراما؛ لقوله صل اله عليه وسلم: ( يحل مال امرِئٍ

ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه) رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف "الإرواء" (5/ 279).

واله أعلم.


